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مـــسألة عمـــل الزوجـــة وراتبهـــا، وقـــد بينـــت حقـــوق الزوجـــة ت هـــذه الدراســـة تناولـــ
ـــه الماليـــة علـــى زوجهـــا فـــي الإســـلام، كمـــا بينـــت مـــدى ســـل طة الـــزوج علـــى عمـــل زوجت

ٕأن تـستقل بـذمتها الماليـة، ولهـا أهليـة أداء كاملـة، واذا  زوجـةللوراتبها، وتـرجح لـدي أن 
تزوج الرجل بامرأة عاملة، أو اشترطت العمل في العقد، أو إذن لها العمـل بعـد انتقالهـا 

العمـل إلا ًإلى بيت الزوجية يعتبـر قبولـه تنـازلا منـه عـن حقـه، ولا يجـوز أن يمنعهـا مـن 
ن راتـب الزوجـة لهـا ولـيس لزوجهـا، ولا كما أ. لمسوغات منطقية، ووفق ضوابط شرعية

ًيجوز للـزوج أن يأخـذ منـه شـيئا، فـإن رضـيت الزوجـة بطيـب خاطرهـا، أن تجـود بـشيء 
ٕمــن راتبهــا علــى بيتهــا فلهــا ذلــك، وان أرادت أن تتمــسك بحقهــا، فهــذا حقهــا، ولا يجــوز 

ا  بـــين إذا حـــصل خـــلاف و.ًء شـــيء، ولـــو فعـــل لكـــان آثمـــاللـــزوج أن يجبرهـــا علـــى إعطـــ
، واشتد النزاع، ووقع الشقاق حتى دبت الفرقـة بينهمـا فمـن حقهـا أن تتملـك مـن الزوجين

الحــصة فـــي كــل مـــا شـــاركت فيــه الـــزوج مــن مـــشاريع تجاريـــة، أو أمــوال منقولـــة وغيـــر 
ل الدراســـة  هــذا مــا توصـــلت إليــه مــن خــلا.منقولــة مــا يــساوي مقــدار مـــساهمتها بمالهــا

  . أعلم�والبحث، واالله 
The extent of the authority of the husband on the wife's work and her 

salary, by: dr. Atef M. Abu Harbeed 
Aabstract: 

This study addressed the issue of wife's work and hers, and financial 
rights of the wife showed her husband in Islam, also showed the extent of 
the husband's authority over the work of his wife and her salary, suggest to 
me that the wife can take her financial disclosure and has a full capacity 
performance, and if a man marries a woman worker, or required work in the 
contract, or have permission to work after the transition to the marital home 
is unacceptable abdication of the right, and it should not stop them from 
working only logical justification, and in accordance with the legitimacy of 
the controls. The wife's salary her and not her husband, is not permissible 
for the husband to take something from him, the chosen wife gladly her 
sake, that enjoys something of hers to her house it may do so and wanted to 

                                                
  .أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين ∗
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stick to the right, then right, and may not be for a husband to force them to 
give something, had to do was sinful. If a dispute took place between the 
couple, and has intensified the conflict and discord occurred even cropped 
band between them, it is their right to own all of its quota in the pair took 
part in it from commercial projects, or movable and immovable funds equal 
to the amount of their contribution to its money. That's what art through 
study and research, and know that Allah knows best. 

íÚ‚Ï¹]V< <

 أجمعـين سـيدنا محمـد الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق
إن للمــرأة كمــا للرجــل ذمــة ماليــة كاملــة ومــستقلة،  وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين، وبعــد،

تملــك التــصرف فــي مالهــا دون الرجــوع لأحــد بعــد أن بلغــت رشــيدة، وأصــبحت مــسلطة 
  .على مالها تتصرف فيه وفق إرادتها ما لم تخالف الشريعة الإسلامية

ــي الــــشريعة وحقـــوق الإنــــسان ومنهـــا الحقــــوق الما ــامقة فــ ــة سـ ليــــة تحظـــى بمكانــ
الإســلامية، والمــرأة فــي الإســلام إلــى جانــب ذلــك تتمتــع بمكانــة خاصــة ترفــع مــن شــأنها 

  .مقارنة مع رؤية المجتمعات والنظريات الأخرى التي تعدت على كثير من حقوقها
ًوالــشريعة الإســلامية قــررت للمــرأة بنتــا كانــت أو زوجــة حقوقــا تــضمن الحفــاظ  ً

متها الإنـسانية، وتكفـل لهـا العـيش الكـريم، والأمـن بأبعـاده المختلفـة الاجتمـاعي على كرا
ًوالمالي والنفسي، وألا يوقع عليها أحد ظلما في نفسها أو مالها وسواء كان أبا أو زوجا  ً ً

ًأو ابنا أو أخا ً.  
وبالرغم من هذه الإيجابيات إلا أن حال المرأة خاصـة الزوجـة العاملـة لـم يخـل 

لمنغصات التي تتعلق بشكل خاص بالأمور المادية والمالية، ينازعها الزوج من بعض ا
ًعلى ما يعتقد أن له حقا في مالها أو في راتبها الشهري الذي تجنيه بكدها وتعبهـا، مـع 
غفلتــه أنهــا هــي صــاحبة الحــق لوحــدها فــي مالهــا، ولا يجــوز لــه منــه إلا مــا طابــت بــه 

 ترســي قواعــد الحقــوق والواجبــات لتعزيــز مبــادئ ولمــا كانــت الــشريعة الإســلامية، نفــسها
التعـــاون والنفـــع والتكافـــل الاجتمـــاعي والإحـــسان كـــان تقريـــر الذمـــة الماليـــة لكـــل إنـــسان 
ترجمة عملية لهذه القواعد، وهذا الأمر يستوجب أن يعرف المرء أين هو الحـد الفاصـل 

ًيره ظلما وعدوانا، بين حقوقه وحقوق غيره، فلا تسول له نفسه أن يتطاول فيأخذ مال غ ً
  .ًوبغير طيب نفس من صاحب المال، فيكون وبالا عليه في دنياه وآخرته

ويأتي هذا البحث ليسلط الضوء على هذه المسألة التي غدت تؤرق العديـد مـن 
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ًأسر الزوجات العاملات لعلها تساهم في حل المنازعات القائمة ومنعها مـستقبلا إحقاقـا    ً

  .ًي ينبغي أن تكون عنوانا للتعاون والبذل والتضحية والعطاءللحق، ورحمة بالأسرة الت
  : أهمية البحث

  :تكمن أهمية البحث في النقاط التالية
ً يتناول واحدا من أهم حقوق الإنسان وهو الحـق المـالي، والـذي يـشكل أساسـا لكثيـر .١ ً

  .من النزاعات والخصومات
ت على قضية رواتبهن من تهديـد ما تشكله النزاعات بين الأزواج وزوجاتهم العاملا. ٢

ـــة فـــي الـــشريعة  ـــى حقـــوق الزوجـــة المالي ـــى وحـــدة الأســـرة؛ ممـــا يـــستدعي التأكيـــد عل عل
  .الإسلامية، ومنها الراتب، أو ما تحصل عليه من إرث أو عطايا أو مكافآت

  :مشكلة البحث
 أو ًأن لــه حقــا فــي مالهــاين، واعتقــاد الــزوج  الــزوجالخلافــات الأســرية والنزاعــات بــين -

  .في راتبها الشهري الذي تجنيه بكدها وتعبها
استـسلام بعـض الزوجـات لتـسلط أزواجهـن علــى الراتـب؛ فتقـدم كـل الراتـب أو بعــضه  -

  .مكرهة، وبعضهن يقاوم هذا التسلط حتى وصل الأمر إلى الطلاق وتشتت الأسرة
  :تساؤلات البحث

ل يجـب علـى الزوجـة ألا ما هي حقـوق الزوجـة الماليـة المقـررة لهـا علـى زوجهـا؟ وهـ -
  تتصرف في مالها إلا بإذنه، أم أن لها ذمة مالية كاملة مستقلة؟

  هل للزوج الحق في إلزام أو منع الزوجة من العمل؟ -
  هل يحق للزوج بمقتضى القوامة أن يتسلط على راتب الزوجة دون رضاها؟ -

  :الدراسات السابقة
كثيـــرون ممـــن ألـــف فـــي لـــست أول مـــن كتـــب فـــي هـــذا الموضـــوع، فقـــد ســـبق ال  

الأحــوال الشخــصية خاصــة عنــد تنــاول الحــديث عــن حقــوق الــزوجين الماليــة المــشتركة 
كالميراث، ونفقة المرأة العاملة، وحق الزوج في مالها وغيره الكتابة فيه، دون توسع فـي 
كــل الحــالات، ودون أن يفــردوا مباحــث خاصــة لمــدى ســلطة الــزوج علــى راتــب الزوجــة 

  : بذكر بعض منها كما يليالعاملة، وأكتفي
شــرح قــانون الأحــوال الشخـــصية للأســتاذ الــدكتور محمـــود علــى الــسرطاوي، طبعـــة  .١
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 .م٢٠١٠

مــدى حــق الــزوج فــي مــال زوجتــه رســالة ماجــستير للباحــث جهــاد حــسن القــرم مــن  .٢
حيـث كـان الحـديث عـن راتـب الزوجـة . م٢٠١٣جامعة النجاح في نابلس فلـسطين سـنة 

 .رسالةالعاملة أحد فروع تلك ال

العديــد مــن الفتــاوى والمقــالات علــى مواقــع الانترنــت الخاصــة بالفتــاوى الــشرعية، أو  .٣
  .المنتديات المختلفة
  :فرضيات البحث

  .ًأن للزوجة حقوقا قررتها الشريعة الإسلامية لها على زوجها بمقتضى عقد الزواج -
  .لةأن للزوجة ذمة مالية كاملة مستقلة إذا ما تمتعت بأهلية أداء كام -
  .الزوجة العاملة قبل الزواج حالها يختلف عن تلك التي أصبحت عاملة بعد الزواج -
ًأن الزوجة العاملة حقها في راتبها ومالها ثابـت شـرعا، ولا يحـق للـزوج إلا مـا طابـت  -

  .به نفسها
  : أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي
لتــسليم بالذمــة الماليــة  وضــرورة اليــة،حقــوق المــرأة الماالمــساهمة فــي التأكيــد علــى . ١

 .المستقلة للمرأة

  .الزوجة المالية على الزوجبيان حقوق . ٢
  .الوقوف على مدى استقلال ذمة الزوجة المالية. ٣
  .بيان حدود سلطة وقوامة الزوج على عمل الزوجة وراتبها. ٤

  :منهج البحث وخطته
لال النــصوص الــشرعية يقـوم البحــث علــى المــنهج التحليلــي الاســتنباطي مــن خــ

 كمـا ،والسنة وأقوال العلماء، وقد تم إعداد خطـة البحـث بعـد المقدمـة الـسابقة من القرآن
  :يلي

  .حقوق الزوجة المالية على الزوج، واستقلال ذمتها المالية: المبحث الأول
  .قوامة الزوج وأثرها على عمل الزوجة: المبحث الثاني
  .ا في تقييد حق الزوجة في راتبها الزوج وأثرهقوامة: المبحث الثالث

 .  وتتضمن أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
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منهـا حقـوق يثبت للزوجة على زوجهـا بمقتـضى عقـد الـزواج جملـة مـن الحقـوق     
  :مالية وأخرى غير مالية، وما يعنينا هنا هي الحقوق المالية، وهي كما يلي

ًوهــو المـال الـذي وجــب حقـا للزوجــة علـى زوجهـا بالعقــد عليهـا أو بالــدخول : المهـر -١
  ).١(��s t u v: �بها، أو بالخلوة بها؛ لقوله 

مى؛ لأنـه الآية تدل على وجـوب اسـتحقاق الزوجـة الـصداق المـس: وجه الدلالة    
ــن والمــــسمى لهـــن الـــصداق، أن يؤتــــوهن �ٌأمـــر مـــن االله  ــدخول بهـ  لأزواج النــــساء المـ َ

وتـــشريع المهـــر فيــه إظهـــار لخطـــر عقـــد الــزواج ومكانتـــه فـــي الإســـلام، ، )٢(ُصــدقاتهن
ًواعزاز للمرأة واكراما لها، ومساعدة لها في أن تتهيأ للزواج ٕ ٕ.  

للزوجـة علـى زوجهـا بـشرط أن تمكـن وقد أجمع العلمـاء علـى وجـوب النفقـة : النفقة -٢
  ).٣(المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة

 تـوفير مـا تحتـاج إليـه الزوجـة مـن طعـام، وشـراب، ولبـاس، :والمقصود بالنفقة    
ومسكن؛ فيجب على الزوج أن يوفر لها كل هـذه الأمـور، وذلـك بحـسب سـعته وقدرتـه، 

  :ودليل ذلك. ٕهي نفقات ذلك حتى وان كانت غنيةولا يلزمها أن تتحمل 
 :من القرآن

 ). ٤(�»¬ ©ª ¨ §�: �قوله  .١
 ).٥(����s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f: �قوله  .٢
 ).٦(���F�E�D�C�B�A: �قال االله  .٣

 فالآيتـان الأوليـان واضـحتا الدلالـة فـي الحـديث عـن حـق الزوجـة :وجه الدلالـة    
و أب الأولاد، بينما تتحدث الآية الثالثة عن وجـوب في النفقة المفروضة على الزوج وه

  ). ٧(توفير الزوج المسكن لزوجته، فالمسكن من جملة النفقة المفروضة عليه لها
 :من السنة

 �دخلــت هنـد بنــت عتبــة امـرأة أبــي سـفيان علــى رســول االله : قالـت كعـن عائــشة  .١
فقـة مـا يكفينـي ويكفـي يا رسول االله إن أبا سفيان رجل شـحيح لا يعطينـي مـن الن: فقالت
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بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهـل علـي فـي ذلـك مـن جنـاح؟ فقـال رسـول االله 
 ).٨"(خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك: "�
ــي  .٢ ــوداع�ثبــــت أن النبــ ـــة الــ ـــة حجـ ـــي خطبـ ــإنكم : " قــــال فـ ـــي النــــساء فــ ــاتقوا االله فـ فــ

 االله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا أخذتموهن بأمان االله واستحللتم فروجهن بكلمة
تكرهونه، فإن فعلـن ذلـك فاضـربوهن ضـربا غيـر مبـرح، ولهـن علـيكم رزقهـن وكـسوتهن 

  ).٩"(بالمعروف
أن تطعمهــا إذا طعمــت، : "مــا حــق المــرأة علــى الــزوج؟ قــال: "�ســأل رجــل النبــي  .٣

  ).١٠"(تّوتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البي
 الأحاديث صريحة وواضحة الدلالة فـي اسـتحقاق الزوجـة للنفقـة، :وجه الدلالة    

 .وأن زوجها هو من كلفه الشارع بالإنفاق عليها بحسب سعته وقدرته وغناه
إن المرأة لكونها محبوسة على الـزوج بمقتـضى : الحكمة في وجوب النفقة لها    

جيــة إلا بإذنــه، فوجــب عليــه أن ينفــق عقــد الــزواج، وممنوعــة مــن الخــروج مــن بيــت الزو
عليها، ووجـب عليـه كفايتهـا لكـل مـا تحتـاج إليـه، وكـذا هـي أي النفقـة مقابـل الاسـتمتاع 

أن : وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي فـي دورتـه الـسادسة عـشرة بـدبي، وتمكين نفسها له
تناســب الزوجــة تــستحق النفقــة الكاملــة المقــررة بــالمعروف، وبحــسب ســعة الــزوج، وبمــا ي

 الأعـراف الـصحيحة والتقاليـد الاجتماعيـة المقبولـة شـرعا، ولا تـسقط هـذه النفقـة إلا مـع
 ).١١(بالنشوز

ُويشار هنا إلى أن نفقة المعتدة من طلاق رجعي واجبة على الـزوج؛ لأنهـا فـي     
ــه  ـــضا؛ لقولـــ ــ ـــسكنى أي ــ ــب لهـــــا ال ـــا تجـــ ــــا النفقـــــة، كمــ ــــة فتجـــــب لهـ ـــم الزوجـ  �O: �ًحكــ

QP R�)ًنفقـة للمطلقــة الحامـل أيــضا مطلقـا، ســواء كمـا وتجــب ال، )١٢ ً
ًأكانت مطلقة رجعيا أو بائنا، وذلك بسبب الحمل؛ لقوله  ً�: �L M ON P 

Q R S T�)ــت منــــه ، )١٣ ـــك التــــي بانــ ــــزوج لتلـ ـــى ال ــب النفقــــة علـ ولا تجــ
ًبينونــة كبــرى، ولا تجــب أيــضا للمعتــدة عــن وفــاة؛ وذلــك لانقطــاع الزوجيــة بالبينونــة أو 

  ).١٤(ى سبب صالح لبقاء النفقةبالوفاة، فلا يبق
فإن كانت الزوجة غنية تنفـق علـى نفـسها، وأن كانـت فقيـرة ولا مـال لهـا وجبـت     

  .نفقتها على قرابتها من فروعها أو أصولها
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  êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <

íqæˆ×Ö<íéÖ^¹]<íÚ„Ö]<ÙøÏj‰]< <
ـــذ ولاتهـــا، وتـــستمر معهـــا حتـــى ) ١٥(إن أهليـــة الوجـــوب     ــة للمـــرأة من تثبـــت كاملـ

ــلأداء  ، )١٦( لأن أساسها الذمةمماتها؛ ــ ــــصبح ) ١٧(وٕاذا بلغــــت عاقلــــة فــــإن أهليتهــــا ل ت
كاملـة كالرجـل؛ لأن أساسـها العقـل الكامـل المقــرون بقـوة البـدن، وذلـك لأن المعتبـر فــي 

وقبــل ). ١٨(وجـوب الأداء لــيس مجـرد فهــم الخطــاب بـل مــع قـدرة العمــل بــه وهـو البــدن
ا لــ لأداء قاصــرة، فــلا تجــب عليهــا العبــادات، البلــوغ وبعــد التمييــز كالــصبي تكــون أهليتهــ

وٕان كانت تصح منها، بينما تصرفاتها المالية تظل متوقفة على إذن الـولي؛ فـلا تـستقل 
  ). ١٩(بإبرام العقود المالية

وصحة أصل العقـود والتـصرفات الماليـة وعـدم صـحتها مـن المميـز أو المعتـوه     
وفــة علــى إذن أولــي مبنــى علــى مبنيــة علــى ثبــوت أصــل أهليــة الأداء لــه، وكونهــا موق

نقــص هــذه الأهليــة، فــإذا انــضم إذن الــولي أو إجازتــه إلــى التــصرف جبــر هــذا الــنقص 
) ٢٠(فــإذا بلغــت المــرأة عاقلــة رشــيدة. فــاعتبر العقــد أو التــصرف مــن ذي أهليــة كاملــة

ًثبـت لهـا حــق التـصرف المطلــق فـي مالهـا تبرعــا أو معاوضـة، مــا لـم يقـم بهــا مـانع مــن 
ٍفه أو حكــم حــاكم بــإفلاس، فهــي كالرجــل فــي ذلــك، ولا يتوقــف تــصرفها لا أو ســ جنــون 

  :وذلك للأدلة الآتية على إذن زوجها، ولا إذن  غيره؛ 
ـــــه  .١ ـــــ ــــ �º�¹�̧«�¼���: �قولــ �¶�µ�´�³�²�±�°�¯

�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½
Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Õ�Ô�)٢١.( 

ــة     رأة فــي أن كــل منهمــا  إن الآيــة الكريمــة ســاوت بــين الرجــل والمــ:وجــه الدلال
؛ فالزوجــة إذن )٢٢(يملـك أن يتنـازل عـن نــصفه، ولا فـرق بـين الـزوج والزوجــة فـي ذلـك

مــسلطة علـــى مالهـــا كمـــا الــزوج، وهـــو دليـــل علـــى أن الزوجــة تملـــك أهليـــة أداء كاملـــة، 
  .وتتمتع باستقلال ذمتها المالية

ــه  .٢ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ̂�_�`���c�b�a: �قولــ �]�\�[�Z�Y�X�W�V
d�)٢٣.( 
لآيـة تفيـد أن للـزوج أن يـستأجر زوجتـه لرضـاع ولـده بـأجرة كمـا  ا:وجه الدلالة    
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ُ، ويفهـم مـن )٢٤(ٕيستأجر أجنبية، واذا أرضعت زوجته ولده وجب عليه دفع الأجـرة لهـا
ذلـك أن عقـد الاسـتئجار لا يــتم إلا بـين كـاملي الأهليـة، ولكــل واحـد منهمـا ذمتـه الماليــة 

  .  المستقلة
ــه  .٣ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــوم قول ـــــ ــــ ــــ ��À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�Â�Á: �عمـ

Ã�)٢٥  .(  
إن الآيــة الكريمــة دلــت علــى رفــع الحجــر عمــن بلغــوا الرشــد مــن  :وجــه الدلالــة    

ْالـذكور والإنـاث، واذ كـان ذلـك كـذلك، فالــذين أمـر أوليـاؤهم بـدفع أمـوالهم إلـيهم، وأجيــز  ٕ
ِللمـسلمين مبـايعتهم ومعــاملتهم، غيـر الــذين أمـر أوليــاؤهم بمـنعهم أمــوالهم، وحظـر علــى  ُ

  ).٢٦(نتهم ومعاملتهمالمسلمين مداي
والزوجـة إذا بلغـت رشـيدة وجـب دفــع مالهـا لهـا، وتـصرفاتها الماليـة معتبــرة، ولا     

تــدخل فــي عمــوم الآيــة الكريمــة؛ وقــد تحقــق شــرط الرشــد تتوقــف علــى إذن أحــد؛ لأنهــا 
   . فوجب دفع مالها لها؛ لتتصرف فيه بذمة مالية مستقلة عن الأولياء أو الأوصياء

هــل : ًالفقهـاء فــي تـصرف المــرأة فـي مالهــا تبرعـا أو هبــةختلــف ومـع ذلــك فقـد ا    
  :هو مقيد بإذن الزوج أم لا؟ على قولين هما

  : القول الأول
ًللزوجة البالغة الرشيدة أن تتصرف في مالها تـصرفا كـاملا خالـصا، ولا سـلطة      ً ً

 وبه ًلأحد عليها لا لزوج أو لغيره، وبقطع النظر عن التصرف معاوضة كان أو تبرعا،
  ).٢٧(قال جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة

  : القول الثاني
ٕلــيس للزوجـــة وان بلغـــت رشـــيدة أن تتـــصرف فــي مالهـــا بمـــا زاد عـــن الثلـــث إلا     

بــإذن زوجهــا، فتمنــع المــرأة مــن التــصرف بمالهــا علــى جهــة التبــرع بمــا زاد عــن الثلــث، 
وللــزوج أن يــرد مــا تبرعــت بــه لغيــره بمــا ، )٢٨(وهــو قــول المالكيــة وروايــة عنــد الحنابلــة

  ).٢٩(ًيزيد عن الثلث ولو يسيرا
  : سبب الخلاف

يرجع خلاف الفقهاء إلى تعارض الأدلة في هذا الأمر، فمن الفقهـاء مـن جعـل     
المرأة ذات أهلية أداء كاملة، وتـصرفها فـي أموالهـا غيـر متوقـف علـى إذن أحـد لا زوج 
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ًرف الزوجة في مالها تبرعا فيما زاد عن الثلـث بـإذن ولا غيره، ومن الفقهاء من قيد تص  

  .  زوجها
  :الأدلة ومناقشتها

  :ٕاستدلوا لصحة قولهم بأدلة من القرآن ومن السنة واليك أهمها: أدلة الجمهور: ًأولا
 :من القرآن

 ).٣٠(�¶�¸��Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹: �قوله  .١
عمــن بلغــوا الرشــد مــن إن الآيــة الكريمــة دلــت علــى رفــع الحجــر : وجــه الدلالــة    

ْالـذكور والإنـاث، واذ كـان ذلـك كـذلك، فالــذين أمـر أوليـاؤهم بـدفع أمـوالهم إلـيهم، وأجيــز  ٕ
ِللمـسلمين مبـايعتهم ومعــاملتهم، غيـر الــذين أمـر أوليــاؤهم بمـنعهم أمــوالهم، وحظـر علــى  ُ

والزوجـــة إذا بلغـــت رشــيدة وجـــب دفــع مالهـــا لهـــا، ). ٣١(المــسلمين مـــداينتهم ومعــاملتهم
 .رفاتها المالية معتبرة، ولا تتوقف على إذن أحدوتص

ــه  .٢ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ  ¡ � ~ { | } �s ut xv y z: �قول
¢�)٣٢.( 
ًالآية دليل على أن المرأة تملك مهرها ملكا تاما، ولا يجوز للزوج : وجه الدلالة     ً

ٕأن يأخذ منه شيئا إلا برضاها، وبطيب نفس منها، واذا ثبت ذلك فـي المهـر فيثبـت فـي  ً
ّومن ثم من كان مالكا فماله ممنوع به، محرم إلا بطيب نفسه بإباحته، كل مال تملكه؛  ً

ًفيكون مباحا بإباحة مالكه له، لا فـرق بـين المـرأة والرجـل، وسـلطان المـرأة علـى مالهـا، 
 ).٣٣(كسلطان الرجل على ماله، إذا بلغت رشيدة

ــه  .٣ ــــ ــــ ��O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B: �قولــ
\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P��)٣٤(. 

لـم يفـرق الـشارع بـين الـزوج والمـرأة، فـي أن لكـل واحـد منهمـا أن : وجـه الدلالـة    
َيوصي في ماله، وفي أن دين كل واحد منهما لازم له في ماله، فإذا كان الأمر كذلك، 
كان لها أن تعطي من مالها من شاءت بغير إذن زوجها، وكان لهـا أن تحـبس مهرهـا، 

  ). ٣٥(ًوتهبه، ولا تضع منه شيئا
 :من السنة

 العيـد، أضـحى أو فطـرا؟ �شهدت مـع رسـول االله : ، سأله رجل	عن ابن عباس  .١
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 �خــرج رســول االله : " قــال-يعنــي مــن صــغره-نعــم، ولــولا مكــاني منــه مــا شــهدته : قــال
ًفصلى ثـم خطـب، ولـم يـذكر أذانـا ولا إقامـة، ثـم أتـى النـساء فـوعظهن وذكـرهن وأمـرهن 

 وحلـوقهن، يـدفعن إلـى بـلال، ثـم ارتفـع هـو وبـلال بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلـى آذانهـن
 ).٣٦"(إلى بيته

الحديث دليل على جواز صدقة المرأة من مالهـا مـن غيـر توقـف : وجه الدلالة    
 الاستفـصال �على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث، فقد ترك النبـي 

  ).٣٧(عن ذلك كله
ــراض     ـــ ــركهم: اعتــ ـــــن فتـــــ ــب حـــــــضور أزواجهــ ـــا إن الغالـــــ ـــون رضــــ ـــــار يكــــ ً الإنكــ

  ).٣٨(بفعلهن
إن النساء كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة : الجواب على الاعتراض    

ًمنهن من غيرها، ولا مقـدار مـا يتـصدق بـه، ولـو علمـوا فـسكوتهم لـيس إذنـا، ولـيس فيـه 
تسليم أزواجهن لهن ذلك؛ لأن من ثبت له الحق فالأصل بقـاءه حتـى يـصرح بإسـقاطه، 

  ).٣٩(قل أن القوم صرحوا بذلكولم ين
، فلمـا �أخبرتـه، أنهـا أعتقـت وليـدة ولـم تـستأذن النبـي  كأن ميمونة بنت الحارث  .٢

أشــعرت يــا رســول االله أنــي أعتقــت وليــدتي، : كــان يومهــا الــذي يــدور عليهــا فيــه، قالــت
ــال ـــت؟: "قـــ ـــت" أو فعلــ ـــم، قـــــال: قالــ ـــان أعظـــــم : "نعــ ـــو أعطيتهـــــا أخوالـــــك كــ ـــك لــ أمـــــا إنــ

 ).٤٠"(لأجرك
ــةو     ــه الدلالـ الحـــديث فيـــه دلالـــة علـــى جـــواز تبـــرع المـــرأة بمالهـــا بغيـــر إذن : جـ

  ).٤١(زوجها
لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنه لا ينافي ما ذهب إليـه مالـك، : اعتراض    

ــان الأولــــى بهــــا أن �ولأن النبــــي  ــا كــ  عــــاب ميمونــــة علــــى تــــصرفها، وأرشــــدها إلــــى مــ
  ).٤٢(تفعله

: ، قالـــت" ســـبي فأعطاهـــا خادمـــا�جـــاء النبـــي "أصـــابت خادمـــا، إذ  كأن أســـماء  .٣
يـا أم عبـد االله إنـي رجـل : كفتني سياسة الفرس، فألقت عني مئونته، فجاءني رجـل فقـال

 أبـى ذاك الزبيـر، فتعـال إني إن رخصت لك: فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك، قالت
ت أن أبيع فـي يا أم عبد االله إني رجل فقير أرد: ، والزبير شاهد، فجاء فقاليفاطلب إل



< <<< 

 

٩٥

òîÇ‹“Ûa@pb�aŠ‡Ûaë@tìzjÛa@òÜª@M@æb›ßŠ@æì�à©aë@÷ßb©a@†‡ÈÛa@QTSW�ç  
ًمـا لـك أن تمنعـي رجـلا :  فقـال لهـا الزبيـر،ما لك بالمدينة إلا داري؟: ظل دارك، فقالت  

 فكــان يبيــع إلــى أن كــسب، فبعتــه الجاريــة، فــدخل علــي الزبيــر وثمنهــا فــي ،ًفقيــرا يبيــع؟
 ).٤٣"(إني قد تصدقت بها: هبيها لي، قالت: حجري، فقال

ع خادمهــا، ثــم تتــصدق بثمنهــا دون  هــا هــي أســماء تتــصرف ببيــ:وجــه الدلالــة    
ًإذن زوجها، ولو كان تصرفها مقيدا بإذن الزوج لاسـتأذنته، ولنبههـا زوجهـا لـذلك، ولمـا 
لــم يحـــدث شـــيء مـــن ذلـــك دل علـــى أن تــصرف المـــرأة فـــي مالهـــا لا يتوقـــف علـــى إذن 

  .  الزوج أو غيره
  :اس كما يلياستدلوا لصحة قولهم بأدلة من السنة والقي: أدلة المالكية: ًثانيا

 :من السنة
ـــن عمــــرو  .١ ـــول النبــــي 	روى عبــــد االله بـ ـــإذن : "� قـ ـــة، إلا بـ لا يجــــوز لامــــرأة عطيـ

 ).٤٤"(زوجها
الحديث دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها : وجه الدلالة    

  ).٤٥(بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة
  :على الحديث عدة ملاحظات منها: اعتراض    

مرسل؛ لأن : د الحديث ضعفه العديد من الفقهاء، فقال عنه الشافعيمن حيث السن - ١
ـــحيفة  ــــه صـ ــه أن ــزم عنــ ـــن حــ ــال ابـ ـــد بــــن عبــــداالله بــــن عمــــرو، وقــ ـــم يــــدرك محمـ ًشــــعيبا لـ

 ).٤٦(منقطعة
قـال عنـه الـشيخ الألبـاني أنـه حـديث حـسن صــحيح؛ : الجـواب علـى الاعتـراض    

  ).٤٧( أخرى تقويهللخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ولأن له شواهد
علــى فــرض صــحة الحــديث يمكــن أن يحمــل علــى حــسن المعاشــرة، واســتطابة نفــس  - ٢

 ).٤٨(ًالرجل، كما ويمكن حمله على الإعطاء من مال الزوج؛ وذلك جمعا بين الأدلة
إنـــي :  بحلــي لهــا، فقالــت�روي أن خيــرة، امــرأة كعــب بــن مالــك، أتـــت رســول االله  .٢

لا يجوز للمرأة في مالها إلا بـإذن زوجهـا، فهـل ": �تصدقت بهذا، فقال لها رسول االله 
هـل أذنـت : " إلى كعب بن مالـك، فقـال�نعم، فبعث رسول االله : قالت" استأذنت كعبا؟

  ).٤٩"( منها�نعم، فقبله رسول االله : فقال "لخيرة أن تتصدق بحليها؟
الحــديث صــريح فــي دلالتــه علــى تقييــد تــصرف المــرأة فــي مالهــا : وجــه الدلالــة    
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  . لم يقبل صدقتها إلا بعد أن أذن كعب لها�الزوج؛ لأن النبي بإذن 
هذا الحديث ضـعيف، إذ فـي إسـناده عبـداالله بـن يحيـى لا يعـرف فـي : اعتراض    

  ).٥٠(أولاد كعب بن مالك وليس لخبره هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث
الحـــديث صـــححه الـــشيخ الألبـــاني؛ لأن لـــه شـــواهد : الجـــواب علـــى الاعتـــراض    
 ).٥١(رى تقويهأخ

  :   من القياس
قياس تعلق حق الرجل بمال زوجتـه علـى تعلـق حـق الورثـة بمـال المـريض فـي     

مرض موته، فكما أن تصرفه أي المـريض بـالتبرع موقـوف فيمـا زاد عـن الثلـث، فكـذلك 
وحــق ، )٥٢(ينبغــي أن يكــون تبــرع المــرأة موقــوف علــى إذن زوجهــا فيمــا زاد عــن الثلــث

). ٥٣"(تـــنكح المـــرأة لمالهـــا وجمالهـــا ودينهـــا: " قـــال� فـــإن النبـــي الـــزوج معلـــق بمالهـــا،
والعادة أن الـزوج يزيـد فـي مهرهـا مـن أجـل مالهـا، ويتبـسط فيـه، وينتفـع بـه، فـإذا أعـسر 

  ).٥٤(بالنفقة أنظرته، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المعلقة بمال المريض
  :يُهذا قياس مع الفارق ولا يعتد به، وذلك لما يل: اعتراض    

إن المرض سبب يفضي إلى انتقال مـال المـريض إلـى الورثـة بطريـق الميـراث، بينمـا  •
الزوجية جعلت الزوجين من أهل الميراث، ولابد من وجود العلة في الأصل والفـرع، ولا 
يجــوز بنــاء الحكــم بالقيــاس عنــد انفــراد العلــة، كمــا أنــه لــم يقــل أحــد أن للمــرأة أن تحجــر 

 ).٥٥(ً؛ لأنها ترثه أيضاعلى تصرفات زوجها في ماله
ٕتبرع المريض موقوف، فإن برئ صـح تبرعـه، وان مـات فمـا زاد عـن الثلـث فموقـوف  •

ًعلى إجازة الورثة، بينما أبطل المالكية تبرع الزوجة بدون إذن زوجهـا مطلقـا، ولا يجـب 
 ).٥٦(أن يزيد الفرع عن أصله

ه أكثـر مـن انتفاعـه بمالهـا،  المرأة تنتفع بمال زوجها، ولها النفقة منه، فانتفاعها بمال •
ًوليس لها الحجر عليه، وهذا المعنى ليس موجـودا فـي الأصـل حتـى يتعـدى الحكـم إلـى 

 ). ٥٧(الفرع
  : الترجيح

من خلال استعراض أدلة الفريقين ومناقشتها يتبين للباحـث قـوة أدلـة الجمهـور،     
ييــد إذن الــزوج وفــي المقابــل أمكــن الاعتــراض علــى أدلــة المالكيــة، والتــي يمكــن حمــل تق
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في التصرف في مالها على الاستحباب، من باب حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج،   

وعليـــه فـــإن تـــصرف المـــرأة فـــي مالهـــا  .ًأو كـــان التـــصرف فـــي مالـــه؛ جمعـــا بـــين الأدلـــة
  . بالتبرع أو بالهبة لا يتوقف على إذن الزوج

ذمـــة الماليـــة بـــين بـــشأن انفـــصال ال وقـــد قـــرر مجلـــس مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي
للزوجـة الأهليـة الكاملـة والذمـة الماليـة المـستقلة التامـة، ولهـا الحـق  :جـاء فيـه الزوجين،

إطار أحكام الشرع مما تكسبه من عملها، ولها ثروتهـا الخاصـة، ولهـا حـق  المطلق في
التـصرف بمـا تملـك ولا سـلطان للـزوج علـى مالهـا، ولا تحتـاج لإذن الـزوج  التملـك وحـق

>  ).٥٨(والتصرف بمالها لكفي التم <
êÞ^nÖ]<ovf¹]< <

íqæˆÖ]<ØÛÂ<î×Â<^â†m_æ<tæˆÖ]<íÚ]çÎ< <
Ùæù]<g×Ş¹]<V^â‚’ÏÚæ<^ã×éÖ�æ<íéqæˆÖ]<íÚ]çÏÖ]<íÏéÏuV  

  :حقيقة القوامة الزوجية: ًأولا
ًمـشتق مـن الفعـل قـام، مـن قـام علـى الـشيء قوامـة وقيامـا مصدر : القوامة لغة    

  ).٥٩(لرعاية والحفظ والعناية والصلاح أو ولاية الأمرأي القيام على الأمر أو المال با
هي ولايـة يفـوض بموجبهـا الـزوج تـدبير شـؤون زوجتـه : ًالقوامة الزوجية شرعا    

فمعنــى ذلــك أن الأزواج يقومــون علــى شــئون النــساء ). ٦٠(ٕوتأديبهــا وامــساكها فــي بيتــه
  ). ٦١(بالحفظ والرعاية والحماية

  :دليل القوامة الزوجية: ًثانيا
ٍالرجال قوامون على النساء بما فضل اللـه بعضهم علـى بعـض �: �قال االله      ْ َْـ َ َ َ ُ َ ََ َْ ُ  َِ َـ َ ُ َ ُِ َ  َ  

ْوبما أَنفقوا من أَموالهم ِْ ِِ َِ َْ ُ َ ْ َ�)٦٢.(  
فهــذه الآيــة الكريمــة هــي الأصــل فــي قوامــة الــزوج علــى زوجتــه، : وجــه الدلالــة    

  ). ٦٣(قهاءوقد نص على ذلك جمهور العلماء من المفسرين والف
  :مقصد القوامة: ًثالثا
وقوامــة الــزوج علــى زوجتــه تكليــف للــزوج وتــشريف، حيــث أوجــب عليــه الــشارع     

رعايــة هــذه الزوجــة التــي ارتــبط بهــا بربــاط الــشرع، واســتحل الاســتمتاع بهــا بالعقــد الــذي 
ضى بعــض�: � بالميثــاق الغلــيظ، قــال �وصــفه االله  د أَف ُوكيــف تأخذونــه وق َ َ ُْ ــ ْ َْ ــَ َ َ ََ ُْ ُ َِكم إلــى َْ ْ ُ

ًبعض وأَخذن منكم ميثاقا غليظا ً ِْ ِ َِ ْ ََ ْ ُ َ َ ٍ ْ َ�)٦٤.(  
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ّوالقوامــة أيــضا تــشريف للزوجــة وتكــريم لهــا؛ بــأن جعلهــا تحــت قــيم يقــوم علــى      ً
ـــذل الأســـــباب المحققـــــة لـــــسعادتها  ــا، ويبــ ـــذب عنهـــ ـــصالحها ويــ شـــــؤونها، وينظـــــر فـــــي مــ

   . س ويحصنهاويؤمن لها متطلبات المعيشة من مسكن ومأكل وملبوطمأنينتها، 
ًولا تعنـــي القوامـــة إلغـــاء حقـــوق الزوجـــة وتهمـــيش شخـــصيتها، ولا تعنـــي أيـــضا     

ولـيس مـن شـأن هـذه القوامـة إلغـاء شخـصية الزوجـة . الإذن للرجـل بإيـذائها والنيـل منهـا
في البيت ولا فـي المجتمـع الإنـساني، ولا إلغـاء وضـعها المـدني، ولا مـصادرة حقهـا فـي 

 داخــل كيــان الأســرة لإدارة هــذه المؤســسة الخطيــرة، وصــيانتها ٕمالهــا، وانمــا هــي وظيفــة
ّوحمايتهـا، ووجــود القــيم أو المـسؤول فــي مؤســسة مــا لا يلغـي وجــود شخــصية أخــرى أو 

  .إلغاء حقوق الشركاء فيها
وقــد حــدد الإســلام فــي مواضــع عديــدة صــفة قوامــة الرجــل، ومــا تــستوجبه تلــك     

، وتكاليف في نفسه وماله، ووجوب النفقة لها القوامة من رعاية وصيانة وحماية لزوجته
عليه، وآداب في سلوكه معها؛ ولابد من التأكيد على أن القوامـة مرتبطـة بوجـوب إنفـاق 

>  .الزوج، وأن النفقة عليه واجبة، فأخذ مالها تقصير منه في واجب مفروض عليه <
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <

ØÛÃÖ^e<íqæˆÖ]<Ý]ˆÖc<æ_<ÄßÚ<»<^â†m_æ<tæˆÖ]<íÚ]çÎ< <
»kéfÖ]<t…^}<íËé¾æ<< <

  :حق الزوج في إلزام الزوجة بالعمل في وظيفة خارج البيت: ًأولا
ُسبقت الإشارة إلى أن القوامة الزوجية هي ولاية يفـوض الـزوج بموجبهـا برعايـة     

الزوجة والقيام على مصالحها والعناية بهـا والعمـل علـى حمايتهـا، وثبتـت القوامـة للـزوج 
ُلرجـــال ا�: �لإنفــاق علــى الزوجــة وكفايتهــا مؤونتهــا؛ لقولــه ا: لاعتبــارات عديــدة منهــا َ 

َقوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما َ ُِ َِ ٍ ْ َْ َ َ َ ُ ََ َْ ُ  َِ َ َ َ  َ  ْأَنفقوا من أَمـوالهم ِْ ِ َِ ْ ُ َ ؛ )٦٥(�ْ
فــلا يملــك الــزوج أن يجبــر زوجتــه بالعمــل فــي وظيفــة خــارج البيــت؛ إذ إنهــا ليــست أمــة 

 سلعة، وقد حفظ الإسلام كرامتها واحترم شخصيتها، وكلف الزوج عنـاء العمـل عنده أو
وٕاذا كان الـزوج لا يملـك إجبـار الزوجـة علـى العمـل فـي الوظيفـة . والسعي على رعايتها

خــارج البيــت، فمــن بــاب أولــى ألا يملــك إجبارهــا علــى ذلــك فــي فتــرة الخطبــة ســواء قبــل 
 الزوجيــة؛ لأن الولايــة عليهــا تلــك الفتــرة ليــست العقــد، أو بعــده وقبــل أن تنتقــل إلــى بيــت



< <<< 

 

٩٩

òîÇ‹“Ûa@pb�aŠ‡Ûaë@tìzjÛa@òÜª@M@æb›ßŠ@æì�à©aë@÷ßb©a@†‡ÈÛa@QTSW�ç  
  .للزوج بل هي لوليها أبوها كان أو غيره ممن يملك حق الولاية  

وكان مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة بدبي قد قرر أنه     
      ).٦٦(ليس للزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت

ن العمـل فـي وظيفـة خـارج البيـت فتـرة الخطبـة حـق الـزوج فـي منـع الزوجـة مـ: ًثانيا
  :وقبل العقد

ــا شــــيء مـــن حقــــوق      ــدمات الــــزواج، ولا ينبنـــي عليهـ ــن مقـ إن الخطبـــة مقدمـــة مــ
الزواج؛ لأنهـا مجـرد وعـد بـالزواج، وتبقـى المـرأة أجنبيـة عنـه؛ فـلا يملـك الخاطـب الحـق 

ك أن يمنعهــا فـي منعهــا مــن العمـل فــي وظيفــة كانـت تمارســها قبــل الخطبـة، كمــا لا يملــ
من العمل فـي وظيفـة وجـدتها بعـد الخطبـة وقبـل العقـد؛ لأنـه لا ولايـة لـه عليهـا، وأمرهـا 
ليس بيده، ولا قوامة له عليها؛ لأن القوامـة تثبـت بعـد العقـد وبعـد الـدخول والانتقـال إلـى 

  .ًبيت الزوجية، والخطبة ليست شيئا من ذلك
فـي أي وظيفـة فـلا بـأس بـذلك، ولا أما إذا تراضيا أي الخاطبين على ألا تعمل     

ًمــــانع شــــرعا مــــن أن يــــشترط الخاطــــب علــــى مخطوبتــــه عــــدم العمــــل، ولا مــــانع شــــرعا  ً
ًبموافقتهــا علــى ذلــك، كمــا أنــه لا مــانع شــرعا أن تــشترط هــي الاســتمرار فــي العمــل، ولا 
ًمـانع بموافقتــه علــى ذلــك أيــضا، ولكــن إذا حـصل وانفــسخت الخطوبــة وكــان الفــسخ مــن 

لا : "ً؛ تطبيقـا لحـديث)٦٧(ب فلابد من التعويض عن الضرر الذي لحق بهاقبل الخاط
  .أما إذا كان الفسخ من قبلها فلا تعويض). ٦٨"(ضرر ولا ضرار

  :حق الزوج في منع الزوجة من العمل في وظيفة خارج البيت بعد العقد: ًثالثا
فـــة إذا توافــق الزوجـــان وتراضــيا علـــى أن تــستمر الزوجـــة فــي العمـــل فــي الوظي    

خارج البيت، أو تراضيا على توقفها عن العمـل فـلا بـأس بـذلك، ولكـن هـل يحـق للـزوج 
  .منعها من مزاولة العمل خارج البيت إن هي أصرت على الاستمرار في العمل؟

إن حــق الــزوج فــي منــع الزوجــة مــن : إجابــة علــى تلــك التــساؤلات يمكــن القــول     
لــك بحــسب بــدء العمــل هــل هــو قبــل العمــل بعــد العقــد يختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى؛ وذ

العقــد؟ أو بعــده؟ وهــل هــو قبــل الانتقــال إلــى بيــت الزوجيــة؟ أو بعــد الانتقــال إليــه؟ وهــل 
 وبيان ذلك ،ًالعقد تضمن شروطا تتعلق باستمرار العمل خارج البيت؟ أو منع استمراره؟

  : كما يلي



< 

 

١٠٠

bèjmaŠë@énuëŒ@ÝàÇ@óÜÇ@xë�Ûa@òİÜ�@ô‡ß@L†@N‡îi‹ç@ìic@‡à«@Ñ bÇ  

  :ةإذا كانت الزوجة عاملة قبل العقد وقبل الانتقال إلى بيت الزوجي - ١
ولـــم يوجــد فــي العقــد شـــرط -لا يحــق للــزوج أن يمنــع زوجتـــه التــي عقــد عليهــا     

ُولم تزف إليه بعد من ممارسة العمل الـذي كانـت تقـوم بـه قبـل عقـد -يمنعها من العمل 
الــزواج؛ لأنهــا مازالــت فــي ولايــة الأب أو الأخ؛ لأن العــرف قــضى بــأن المــرأة المعقــود 

زف بعـد هـي فـي طاعتـه وتلزمـه نفقتهـا، وهـذا عـرف ُعليها مادامت في بيت أبيهـا ولـم تـ
صحيح، ومن ثم فإن قوامة الزوج لم تتحقق بعد؛ لأنها لم تنتقل إلى بيـت الزوجيـة، ولـم 

  .ًيدخل بها، ولا يلزم الزوج بالنفقة عليها
أمـــا إذا اشـــترطت الزوجـــة فـــي العقـــد الاســـتمرار فـــي العمـــل فـــي الوظيفـــة خـــارج     

: �الواجب ألا يمنعها من ممارسة ذلك العمل؛ لقـول النبـي البيت وقبل به الزوج، فمن 
ًالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" ً ً)"٦٩  .(  
 :إذا كانت الزوجة عاملة قبل العقد وبعد الانتقال إلى بيت الزوجية - ٢

إذا كانت الزوجة عاملة قبل العقد واستمرت في العمل بعد أن انتقلت إلى بيـت     
ُجيــة ولــم يكــن الــزوج قــد اشــترط عليهــا التوقــف عــن العمــل، أو لــم ينــاقش الموضــوع الزو

معها من أساسه، أو اشترطت الزوجة في العقد الاستمرار في العمل في الوظيفة خارج 
البيـــت وقبـــل بـــه الـــزوج، فلـــيس لـــه منعهـــا مـــن مزاولـــة الوظيفـــة؛ لأن علمـــه بعملهـــا دون 

ًاهــا مــن العمــل قــد يلحــق بهــا ضــررا بالغــا التعــرض لــه هــو رضــا بــه، كمــا أن منعــه إي ً
ًخاصة إذا أوشكت على التقاعد؛ فيكون الزوج في هذه الحالة متعسفا في استعمال حق 
القوامـة فيمنــع مـن ذلــك، والواجـب ألا يمنعهــا مــن العمـل إذا اشــترطت الزوجـة فــي العقــد 

ــول النبــــي  ــة خــــارج البيــــت؛ لقــ ــل فــــي الوظيفــ ــى المــــسلمون: "�الاســــتمرار فــــي العمــ  علــ
ًشروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ً ً)"٧٠.(  

وبالرغم مما سبق فإن منع الزوجة من العمل في الوظيفة خـارج البيـت يخـضع     
ــرة  ــإذا كانــــت مــــصالح الأســ ــصالح والمفاســــد عنـــد التعــــارض، فــ ًأيـــضا للموازنــــة بــــين المــ

 علـى الزوجـة المتحققة بالتوقف عـن العمـل أكبـر مـن مفاسـد التوقـف عـن العمـل الواقعـة
ٕفالأولى التوقف عن العمل، واذا كانت المفاسد الواقعة على الأسرة بسبب عمل الزوجة 
أعظم من المصالح العائدة على الزوجة باستمرار العمل فـالمنع هـو الواجـب، أو كانـت 

درء المفاسـد : "ًالمفاسد مساوية للمصالح، فـالمنع مـن العمـل هـو الأولـى؛ تطبيقـا لقاعـدة
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  ).٧١"(ب المصالحأولى من جل  

وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بدبي     
أنـــه يجـــوز للـــزوج أن يطلـــب مـــن الزوجـــة تـــرك العمـــل بعـــد إذنـــه بـــه إذا كـــان التـــرك فـــي 

 ).٧٢(الأسرة والأولاد مصلحة
  :إذا توظفت بعد العقد وقبل الانتقال إلى بيت الزوجية - ٣

ًاملة قبل العقد ولكنها وجدت عملا خارج البيت بعـد العقـد إذا لم تكن الزوجة ع    
وٕان كانـت الولايـة عليهـا -وقبل أن تنتقل إلى بيت الزوجيـة فالأفـضل أن تـستأذن الـزوج 

ًفي تلك الفترة لأبيها؛ لأن عملها خارج البيت طارئ علـى العقـد، ولـم يكـن موجـودا عنـد 
البيـت؛ فـلا يجـوز أن نـضع الـزوج العقد، وربما لا يرغب الـزوج فـي عمـل زوجتـه خـارج 

أمام الأمر الواقع ونجبره عليه؛ بذريعة أن طاعتها واجبـة لأبيهـا، واسـتئذانها إنمـا يكـون 
ُمنه، ويفهم من ذلك أنه لا يجوز للزوج أن يمنعها من العمل في الوظيفة خـارج البيـت، 

 بينهمــا فــي ولكــن بالتفــاهم والتراضــي يــتم التوافــق بــين الــزوجين حتــى لا ينــشب الخــلاف
وٕاذا شرط الزوج في العقـد عـدم ، ُبدايات الأمر، وحتى لا يحل الخلاف بالفرقة والطلاق

ٕعمل الزوجة في الوظيفة خارج البيت وجب عليها الوفاء به؛ واذا اشترطت الزوجـة فـي 
العقــد الاســتمرار فــي العمــل فــي الوظيفــة خــارج البيــت، فالواجــب ألا يمنعهــا مــن العمــل؛ 

ًمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاالمسل: "لحديث ً ً)"٧٣.(  
  :إذا توظفت بعد العقد وبعد الانتقال إلى بيت الزوجية - ٤

ًإذا لـم تكـن الزوجـة عاملــة قبـل العقـد ولكنهـا وجــدت عمـلا خـارج البيـت بعــد أن     
لهـا انتقلت إلى بيت الزوجية فالواجب أن تستأذن الزوج؛ لأن القوامة ثابتة له، فـإن أذن 

ُفـلا بــأس، والا فـلا، ويفهــم مـن ذلــك أنـه يحــق للـزوج أن يمنعهــا مـن العمــل فـي الوظيفــة  ٕ
ًواذا اشترطت فـي العقـد ألا يمنعهـا مـستقبلا مـن العمـل فـي الوظيفـة خـارج ، خارج البيت ٕ

ًالمـــسلمون علـــى شـــروطهم إلا شـــرطا أحـــل : "البيـــت، فالواجـــب الوفـــاء بالـــشرط؛ لحـــديث
ًحراما أو حرم حلالا ً)"٧٤.(  

وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي أنه يجوز للزوجة أن تشترط في     
عقــد الــزواج أن تعمــل خــارج البيــت، فــإن رضــي الــزوج بــذلك ألــزم بــه، ويكــون الاشــتراط 

  ).٧٥(عند العقد صراحة
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  :ما كسبته الزوجة قبل الانتقال إلى بيت الزوجية: ًأولا
ــا، أو عطايــــا، أو      ــال ســــواء كــــان مهــــرا، أو ميراثــ ــن مــ ــسبته الزوجــــة مــ ًإن مــــا كــ ً

ا مـــن عمـــل قبـــل الانتقـــال إلـــى بيـــت الزوجيـــة، وســـواء كـــان ذلـــك قبـــل  ًمكافـــآت، أو راتبـــ
ــم يقــل أحــد مــن الفقهــاء أن مــال أو راتــب الخطبــة أو بعــدها، أو قبــل العقــد أو  بعــده، ول

الزوجة هو لزوجها، بـل للمـرأة ذمـة ماليـة خاصـة، يعنـي مـا تكـسبه هـو لهـا وحـدها، ولا 
ًيجــوز للــزوج أن يأخــذ منــه شــيئا، فــإن رضــيت الزوجــة بطيــب خاطرهــا، أن تجــود بجــزء 

لهــا، فــلا يجـــوز ٕمــن راتبهــا أو بــه كلــه علــى بيتهــا فلهــا ذلــك، وان أرادت أن تــستأثر بما
  ).٧٦(ًللزوج أن يجبرها على إعطاء شيء منه، ولو فعل لكان آثما

  :الدليل
��I�H�G�F�E�D�C�B�A: �قال االله 
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} ~ � ¡ ¢�)٧٨.( 
  :ما كسبته الزوجة بعد الانتقال إلى بيت الزوجية: ًثانيا
: بته الزوجــة مــن مــال بعــد انتقالهــا إلــى بيــت الزوجيــة إمــا أن يكــونإن مــا كــس    

فمـا كـسبته مـن ، ٕبطريق المهر، أو الميراث، أو العطايا، واما أن يكون من راتب العمـل
غير طريق العمـل كـالمهر والميـراث والهبـة وغيـر ذلـك، فـلا يحـل للـزوج منـه شـيء، إلا 

ا كـسبته مـن راتـب العمـل بعـد انتقالهــا وأمــا مـ، إذا طابـت نفـسها بـذلك؛ لمـا مـر مـن أدلـة
  :إلى بيت الزوجية فتعتريه أحكام عدة كما يلي

 :إذا لم يترتب على عملها نفقات إضافية تثقل كاهل الزوج .١
، أو لا يوجـد إذا كانت الزوجـة عاملـة قبـل العقـد، أو اشـترطت العمـل فـي العقـد    

ٕشــيء مــن ذلــك، وانمــا وجــدت العمــل بعــد انتقالهــا إلــى بيــت الزوجيــة، وكــان قــد أذن لهــا 
ًزوجها بالعمل دون أن يشترط عليهـا شـيئا؛ ولا يترتـب علـى عملهـا نفقـات إضـافية تثقـل 

لا يحــل لــه مــن مــال راتبهــا شــيء إلا إذا تراضــيا، و، كاهــل الــزوج، فنفقتهــا واجبــة عليــه
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المسلمون على شـروطهم : "�؛ لقوله )٧٩(لك، فلا بأس ولزمها الوفاءوطابت نفسها بذ  

ًإلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ً ً)"٨٠.(  
ًولا يجوز أن يشترط عليهـا أن تعطيـه جـزءا مـن راتبهـا، أو كلـه، أو أن تـشاركه     

في النفقة على متطلبـات البيـت مقابـل أن يـأذن لهـا بالعمـل؛ لأنـه فـي هـذه الحالـة يكـون 
ًا في استعمال القوامة الزوجيـة، وربمـا كـان مـضرا بزوجتـهمتعسف وهـذا موافـق لمـا جـاء ، ً

تــستحق الزوجــة التــي تعمــل خــارج : "فــي قــانون الأحــوال الشخــصية الأردنــي حيــث قــرر
ًأن يكـون العمـل مـشروعا، وموافقـة الـزوج علـى العمـل صـراحة أو : البيت نفقة بـشرطين

ــــه ـــوع عــــن موافقت ــــه الرجــ ـــا دلالــــة، ولا يجــــوز ل ــق بهــ ــشروع، ودون أن يلحــ  إلا لـــــسبب مــ
  ).٨١"(ًضررا
إن خــروج الزوجـة إلـى العمــل : وقـد قـرر مجلـس مجمــع الفقـه الإسـلامي الـدولي    

الضوابط الشرعية، ما لم يتحقـق  ًلا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعا، وفق
ًعا المــشاركة ولا يجــب علـى الزوجــة شـر. فـي ذلــك الخـروج معنــى النـشوز المــسقط للنفقـة

ا بـذلك فـي النفقـات الواجبــة علـى الــزوج ابتـداء، ولا يجـوز ولا يجــوز شـرعا ربــط . إلزامهــ
النفقــات الواجبــة  الإذن أو الاشــتراط للزوجــة بالعمــل خــارج البيــت مقابــل الاشــتراك فــي

 ).٨٢(ً جزءا من راتبها وكسبهاإعطائهعلى الزوج ابتداء أو 
 يترفـع عـن الطمــع فـي مــال زوجتـه، بــل ويـرى الباحـث أنــه يستحـسن بــالزوج أن    

وٕان كان في سعة من الرزق أن يوسع في نفقته عليهـا؛ لأنهـا تعلـي مـن شـأن مـا يقدمـه 
كما ويستحسن بالزوجة أن تساهم بجزء مـن راتبهـا فـي نفقـات . هو على ما تكتسبه هي

ا الأسرة؛ لأنها خرجت من بيتهـا؛ وأثـر هـذا فـي أداء وظيفتهـا فـي البيـت، ويستحـسن هـذ
ًالأمر أكثـر حينمـا يكـون الـزوج معـسرا، وغيـر قـادر علـى الوفـاء بكـل متطلبـات الأسـرة، 

  .أو نفقات البيت؛ لما فيه من بث روح المودة والمحبة والتعاون
تطــوع الزوجــة : وقـد جــاء فــي قـرارات مجلــس مجمــع الفقــه الإسـلامي الــدولي أن    

تحقيـق معنـى   يترتـب عليـه مـنًبالمشاركة في نفقـات الأسـرة أمـر منـدوب إليـه شـرعا لمـا
ويجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي . التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين

  ).٨٣(تكسبه الزوجة على مصير الراتب أو الأجر الذي
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 :إذا ترتب على عملها نفقات إضافية تثقل كاهل الزوج .٢
فـي العقـد، أو لا يوجـد إذا كانت الزوجـة عاملـة قبـل العقـد، أو اشـترطت العمـل     

ٕشــيء مــن ذلــك، وانمــا وجــدت العمــل بعــد انتقالهــا إلــى بيــت الزوجيــة، وكــان قــد أذن لهــا 
ًزوجهــا بالعمــل دون أن يــشترط عليهــا شــيئا؛ وترتــب علــى عملهــا نفقــات إضــافية تثقــل 
ًكاهــل الــزوج، ولـــم يكــن ملزمــا بهـــا، كــشراء ملابـــس ونفقــات تنقــل وغيـــره ممــا تـــستدعيه 

أو اضطر الزوج دفع نفقات إضافية مقابل تقصيرها في القيام بخـدماتها طبيعة عملها، 
المنزليـــة، كـــدفع مـــال مقابـــل حـــضانة الأولاد الـــصغار، أو اســـتئجار حاضـــنة، أو شـــراء 
طعام من المطاعم، أو استئجار خادم لأعمال البيت من إعداد طعام، ونظافة المنـزل، 

م بـــه الزوجـــة لـــولا عملهـــا خـــارج وغـــسل الملابـــس وغيـــر ذلـــك، ممـــا كـــان ينبغـــي أن تقـــو
ًالبيت، فضلا عن التوسع في العلاقـات الاجتماعيـة بـسبب العمـل ومـا يترتـب عليـه مـن 
ٍنفقات؛ فمن حق الزوج حينئذ أن يطالبها بما يعادل ذلـك مـن راتبهـا، وعليهـا أن تتحمـل 
تلــك النفقــات، فــإن رفــضت فللــزوج أن يمنعهــا مــن العمــل؛ لرفــع الــضرر الــذي لحــق بــه 

ٕأسـرته، وان رفـضت واسـتمرت فـي العمـل، وخرجـت دون إذنـه فهـي ناشـز ولا تــستحق وب
  . نفقة الزوج عليها

إذا ترتـب علـى : وقد جاء في قـرارات مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي أن    
  ).٨٤(النفقات خروج الزوجة إلى العمل نفقات إضافية تخصها، فإنها تتحمل تلك

  :خلاصة الأمر
ب المكتــسب مــن العمــل يعــود لمــن اكتــسبه بجــده وكــده، فراتــب الأصــل أن الراتــ    

الزوجــة مــن حقهــا، ولكــن هــذا مــشروط بــألا تخــل بعملهــا فــي المنــزل، فــإن كــان هنــاك 
إخلال بحيث يقوم الزوج بدفع ثمن ما يجب عليها القيام به، كان عليها أن تدفعه هـي، 

 علــى البيــت، والنفقــة علــى فالرجــل عليــه النفقــة. لأن الإسـلام قــسم الأدوار بــين الــزوجين
الزوجة، في سبيل أن تبقـى هـي فـي البيـت تقـوم بمـا تحتاجـه الأسـرة، ولكـن عمـل المـرأة 

 فـلا -إذا لم تكن عاملة قبل العقد، أو اشترطت العمل في العقـد-مرهون بموافقة الزوج 
يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها لتعمل دون إذن زوجها، وبهذا فيمكن للزوج إن طلبت 

ي العمـل أن يتفقــا علـى مـا ســيكون عليـه الأمــر، ومـا حـصل بالتراضــي يحقـق للأســرة هـ
    .المودة والوئام والتعاون وهذا مقصود الشارع
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  : هناك عدة تساؤلات وشبهات قد ترد وهي    
 إن وقـت الزوجـة ملـك لزوجهـا ولبيتـه، وعليـه ألـيس مـن: قد يقـول قائـل :التساؤل الأول

 .حق الزوج لو عملت زوجته أن يكون راتبها له ولبيتها؟
ًإن تكـوين الأسـرة المـسلمة لـيس مبنيـا علـى أن المـرأة ملـك للرجـل، أو  :الجواب    

أنها متاع يشتريه بماله، فهناك حقوق وواجبـات لكـل واحـد مـن الـزوجين، كمـا أن هنـاك 
ًقيم على أسرته زوجة وأولادا ًحقوقا مشتركة بينهما، وقد كلف الإسلام الزوج بحكم أنه ال

ٕأن ينفق عليهم، وأن الإنفاق ليس واجبا على الزوجة وان كانـت غنيـة؛ لأن غناهـا لهـا،  ً
ولـيس لزوجهــا منــه شــيء، إلا مـا يعطيــه عــن طيــب نفـس، وبرضــا وقناعــة، كمــا أوجــب 
الإسلام على الزوجـة بعـض المهـام فـي البيـت، ولا يجـوز لهـا أن تخـرج للعمـل إلا بـإذن 

ا؛ لأن خروجهــا للعمــل بــدون إذنــه فــك للمؤســسة الاجتماعيــة، وانــسلاخ مــن كــون زوجهــ
الزوج هو القيم والمسئول عن الأسرة، فموافقته لها بالخروج والعمـل هـي فـي مقـام الهبـة 
ًمنــه، والتنــازل عــن حقــه، ولا يعنــي ذلــك أن يكــون كــل راتبهــا أو جــزءا منــه لــه، وكأنهــا 

  .هذه نظرة يجانبها الصواب، وليست من الإسلامتعمل عنده، أو أنها مملوكة له، ف
: إن الحديث ذكر أن المـرأة تـنكح لأربـع، ومنهـا مالهـا: وقد يقول قائل :التساؤل الثاني

أي أن تكون ذات مال، فما الفائدة من ذلك إذا كان مالها خاص بها؟ فلمـاذا ذكـر ذلـك 
  .في الحديث إذن؟

ل مالهـــا هـــو عـــرض للطبيعـــة إن الحـــديث عـــن نكـــاح المـــرأة مـــن أجـــ :الجـــواب    
لا تزوجـوا النـساء لحـسنهن، : "�ًالموجودة، وليس إقرارا لها فـي المقـام الأول، وقـد قـال 

فعـــسى حـــسنهن أن يطغـــيهن، ولا تزوجـــوا النـــساء لمـــالهن، فعـــسى مـــالهن أن يطغـــيهن، 
، ولا يعني هذا ترك الجمال والمال، ولكن الدخول في )٨٥"(ولكن تزوجوهن على الدين

 �بنية الاستفادة من المال يعني أن الزواج لن يكون موفقا، ولهـذا قـال الرسـول الزواج 
  ).٨٦"(فاظفر بذات الدين تربت يداك: "في نهاية الحديث

ًفالأمر كان مرتبطا بأن من ينظر إلى مال الزوجة، أو يبحث عن مكـسب مـن     
    .ورائه فهذا نوع من الدناءة، ولذا كانت الدعوة للظفر بذات الدين
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إذا ساهمت الزوجة بمالها أو بكسب عملها مع زوجها في شراء بيت أو قطعـة     
أرض أو سيارة، فالأصل أن يثبـت لهـا مـن الحـصة مـا يعـادل قـدر مالهـا الـذي شـاركت 

ا قــدمت مالهــا، ومــا بـه، ولــيس للــزوج أن يـزعم أنهــا ملكتــه إيـاه برضــاها؛ لأن الزوجــة مـ
ســاهمت بــه إلا مــن أجلهمــا وأجــل أولادهمــا، ورفاهيــة الأســرة، وهــذا إحــسان مــن قبلهــا، 
وربما كان من حقها أن تنتظر من زوجها نفس المعاملة برد الجميل، ومقابلة الإحـسان 
بمثله؛ لأنها لـم تكـن تتوقـع أن يـستغل حرصـها علـى أسـرتها، وعلاقتهـا بـه؛ لكـي يطمـع 

م يــسئ إليهـا، ولـو أنهـا كانــت تعلـم ذلـك لمـا ســاهمت معـه بـشيء، ومـن ثــم فـي مالهـا، ثـ
فإذا حصل الخلاف، واشتد النزاع، ووقع الشقاق حتى دبت الفرقة بينهما فمـن حقهـا أن 
تتملك من الحصة ما يساوي مقدار مساهمتها بمالها في كل ما شـاركت فيـه الـزوج مـن 

  .مشاريع تجارية، أو أموال منقولة وغير منقولة
ـــل الزوجـــة؛ لأن مـــساهمتها مـــع      ــاءة مـــن قب ـــو كانـــت الإسـ ـــال نفـــس الحكـــم ل ويق

ًزوجهــا بمالهــا أو بكــسب عملهــا لا يجعلــه مالكــا لمــا ســاهمت بــه؛ فيثبــت لهــا أيــضا مــن  ً
وكـذلك الحـال لـو مـات الـزوج فللزوجـة ، الحصة ما يتناسب مـع المـال الـذي أسـهمت بـه
 المـال الـذي سـاهمت بـه، والبـاقي يـوزع أن تستثني من التركة حصتها التـي تتناسـب مـع

  .على الورثة بالقسمة الشرعية وهي من بينهم
ــت، وأعبــــاء      أمـــا مـــا قدمتـــه الزوجــــة مـــن مالهـــا مـــشاركة للــــزوج فـــي نفقـــات البيـ

ًالمعيشة فهذا إحسان منها، تؤجر عليه وتثاب، ولا يكون جزءا من نصيبها من التركة ُ.  
ًها على أسرتها، وكان زوجهـا معـسرا رجعـت عليـه  لو أن الزوجة أنفقت من مال:والدليل

ًبكل ما أنفقته عند يساره، ومن المعلوم أن من أدى عن غيـره واجبـا لا يجـب عليـه بنيـة 
الرجوع رجـع عليـه، وقـد جـاء فـي شـرح الزركـشي علـى مختـصر الخرقـي فـي الاسـتدلال 

ــــه  ـــعت )٨٧(����Z�Y�X�W�V: �لــــذلك بقول ـــه شــــامل لمــــا إذا أرضـ ، بأنـ
وج أو بــلا أمــره، وظــاهر كــلام الخرقــي أن الــدائن إذا ذهــل عــن قــصد الرجــوع بــأمر الــز

ًوعدمه، أنـه يرجـع، واذا كـان المقتـضي للرجـوع هـو تأديـة الواجـب عـن الغيـر، والمـسقط  ٕ
ُويفهـم ممـا سـبق أنـه ). ٨٨(له هو قصد التبرع؛ لأنه إذا نوى التبرع، فلا يرجع بلا ريب
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ن بنيتـــه إذا كـــان قـــد نـــوى الاســـترداد، أو نـــوى عنـــد النـــزاع والخـــصومة القـــول قـــول الـــدائ  

التبـــرع، وعليـــه فـــإذا أثبتـــت المـــرأة أن الـــزوج كـــان يأخـــذ مالهـــا فتكـــون بحكـــم الـــدائن لـــه، 
ّوتـستحق دينهـا مــن تركتـه، ويمكـن أن يخــرج الأمـر علـى هــدايا الـزوجين عنـد الخــلاف ُ. 

ًومن هنا يمكن أن تتبنى القوانين هذا الرأي حسما للخلاف، وانصافا   . للزوجاتًٕ
ًإذا اســهمت الزوجـة فعليــا : وقـد قـرر مجلــس مجمـع الفقـه الإســلامي الـدولي أنـه    

تجـاري فـإن لهـا الحـق  من مالهـا أو كـسب عملهـا فـي تملـك مـسكن أو عقـار أو مـشروع
  .)٨٩(أسهمت به في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي

تم كـل شـيء بالاتفـاق، وكـل واحـد مـن الـزوجين يكمـل إن الزواج شـراكة، يـ: كلمة أخيرة
الآخر، ولكـن عنـد الاخـتلاف فـي الأمـور العاديـة، ولـيس الـشرعية، يكـون الـرأي للـزوج، 

اتقــوا االله فــي النــساء، فــإنكم  "� فيمــا كلفــه، كمــا أخبــر المعــصوم �علــى أن يتقــي االله 
أخــذتموهن بأمانــة االله، واســتحللتم فــروجهن بكلمــة االله )"فــالمرأة أمانــة عنــد الرجــل، )٩٠ ،

كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فـالزوج راع فـي بيتـه، وهـو مـسئول : "�وكما قال 
  ).٩١"(عن رعيته

  :الخاتمة
بعـــد اســـتعراض مفـــردات البحـــث، ومناقـــشة موضـــوعاته يمكـــن اســـتخلاص أهـــم     

  : النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي
  :أهم النتائج: ًأولا
ــرأة نفــــسها لزوجهـــا، فــــإن وجـــوب ال .١ ـــى زوجهـــا بــــشرط أن تمكـــن المـ نفقـــة للزوجــــة عل

 .امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة
للزوجة أن تستقل بذمتها المالية، ولها أهلية أداء كاملة، فلها حق التصرف المطلق  .٢

أو ســفه أو حكــم حــاكم  ًفــي مالهــا تبرعــا أو معاوضــة، مــا لــم يقــم بهــا مــانع مــن جنــون 
 .أي تصرف في مالها وليس لأحد منعها من ٍبإفلاس، 

ولكـن لا . إن تصرف الزوجة في مالها بالتبرع أو بالهبـة لا يتوقـف علـى إذن الـزوج .٣
 .ًمانع استحبابا ومن باب حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج أن تأخذ إذنه

إذا تزوج الرجل بامرأة عاملة، أو اشترطت العمل في العقـد، أو إذن لهـا العمـل بعـد  .٤
ًانتقالهــا إلــى بيــت الزوجيــة يعتبــر قبولــه تنــازلا منــه عــن حقــه، ولا يجــوز أن يمنعهــا مــن 

 .العمل إلا لمسوغات منطقية، ووفق ضوابط شرعية
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ــا، ولا يجــــوز للـــزوج أن يأخـــذ منـــه شـــيئا، فــــإن  .٥ ــيس لزوجهـ ــة لهـــا ولـ ــب الزوجـ ًإن راتـ
ٕذلــك، وان رضـيت الزوجــة بطيـب خاطرهــا، أن تجـود بــشيء مـن راتبهــا علـى بيتهــا فلهـا 

أرادت أن تتمــسك بحقهــا، فهــذا حقهــا، ولا يجــوز للــزوج أن يجبرهــا علــى إعطــاء شــيء، 
 .ًولو فعل لكان آثما

إذا حـــصل خـــلاف بـــين الـــزوجين، واشـــتد النـــزاع، ووقـــع الـــشقاق حتـــى دبـــت الفرقـــة  .٦
بينهمــا فمــن حقهــا أن تتملــك مــن الحــصة فــي كــل مــا شــاركت فيــه الــزوج مــن مــشاريع 

 .نقولة وغير منقولة ما يساوي مقدار مساهمتها بمالهاتجارية، أو أموال م
  :أهم التوصيات: ًثانيا

ـــشباب  .١ ـــة لل ـــا(عقـــد دورات تثقيفي ًذكـــورا واناث ـــاول حقـــوق ) ًٕ ـــزواج، تتن المقبلـــين علـــى ال
الأسرة، وحقوق الـزوجين الماليـة وغيرهـا؛ وغـرس مفهـوم التكامـل بـين الـزوجين وحـرص 

قائمـــة علـــى المـــودة والرحمـــة؛ لتأســـيس الأســـرة الإســـلام علـــى أن تكـــون العلاقـــة بينهمـــا 
 .وبنائها على أسس متينة

إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية مرتبطـة بـدور المـرأة المـالي فـي نهـوض الأسـرة  .٢
ــالف الـــشريعة  ـــة المجتمـــع الإســـلامي بمـــا يواكـــب التطـــور الحـــضاري، وبمـــا لا يخـ وتنمي

 مجموعـة مـن القـوانين المتعلقـة الإسلامية، وفي ضوء النتائج التي يتوصل إليهـا تـصاغ
 .بالمرأة والأسرة
ovfÖ]<�Ú]çâV< <

                                                

 .٤الآية :  سورة النساء(١)
  .٧/٥٥٤جامع البيان : الطبري) ٢(

: ؛ المـــاوردي٢/٥٥٩الكــافي فــي فقـــه أهــل المدينــة : ؛ النمــري٤/١٩٤البحــر الرائـــق :  ابــن نجــيم(٣)
 .٧/١٥٧المبدع : ؛ ابن مفلح٣/٣٥٥الحاوي الكبير 

 .٢٣٣الآية :  سورة البقرة(٤)
  .٧الآية :  سورة الطلاق(٥)
 .٦الآية :  سورة الطلاق(٦)
 .٣/١٣٩٠ - ٣/١٣٩٤-٣/١٣٩١تفسير الإمام الشافعي :  الشافعي(٧)
؛ )٥٣٤٦( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب النفقــات، بــاب إذا لــم ينفــق الرجــل، حــديث رقــم (٨)

 . ٣/١٣٣٨، )١٧١٤(؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب قضاء هند، حديث رقم ٧/٦٦
 ٢/٨٨٩، )١٢١٨(، حــديث رقــم � أخرجـه مــسلم فـي صــحيحه، كتـاب الحــج، بـاب حجــة النبـي (٩)

 . بعدهاوما
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ــم (١٠)  ــا، حـــديث رقــ أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه، كتــــاب النكـــاح، بـــاب فـــي حـــق المــــرأة علـــى زوجهـ
 )٧/٩٨، ٢٠٣٤إرواء الغليل، ح: الألباني(صحيح: وقال عنه الألباني. ١/٦٥١، )٢١٤٢(

قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمـة التعـاون الإسـلامي المنعقـد فـي دورتـه ) ١١(
 .٢٠٠٥ أبريل ١٤ إلى ٩ــ من ) دولة الإمارات العربية المتحدة(سة عشرة بدبي الساد

 . ١الآية :  سورة الطلاق(١٢)
 .٦الآية :  سورة الطلاق(١٣)

ـــاني(١٤)  ـــة : المرغينـ عمـــــدة الفقـــــه : ؛ ابـــــن قدامـــــة٥/٥٥٣التـــــاج والإكليـــــل : ؛ المـــــواق٢/٢٩٠الهدايــ
 .١٠٨ص

شــرح : التفتــازاني. (لحقــوق المــشروعة لــه، وعليــهأهليــة الوجــوب أي صــلاحية الإنــسان لوجــوب ا) ١٥(
 ).٢/١٦٤التقرير والتحبير : ؛ ابن أمير الحاج٢/٣٢١التلويح 

هـــي وصـــف يـــصير بـــه : ًوشـــرعا). ١٤/٢٩٩تهـــذيب اللغـــة : الهـــروي. (هـــي العهـــد: الذمـــة لغـــة) ١٦(
التقريــر : ؛ ابــن أميــر الحــاج٢/٣٢٢شــرح التلــويح : التفتــازاني. (الإنــسان أهــلا لمــا لــه، ومــا عليــه

 ). ٢/١٦٤والتحبير 
شـرح : التفتـازاني. (صلاحية الإنسان لصدور الفعل منـه علـى وجـه يعتـد بـه شـرعا: أهلية الأداء) ١٧(

 ). ٢/٢٤٩تيسير التحرير : ؛ أمير بادشاه٢/٣٢١التلويح 
 .٢/٣٢٦شرح التلويح : التفتازاني) ١٨(
 .٨٧شرح القواعد السعدية ص: الزامل) ١٩(
 ).٢/٣٨١شرح التلويح : التفتازاني. (في العقل وحفظ للمالهو صلاح : الرشد) ٢٠(
 .٢٣٧الآية : سورة البقرة) ٢١(
 .١/٣٩٩تفسير الإمام الشافعي : الشافعي) ٢٢(
 .٦الآية : سورة الطلاق )٢٣(
 .١٨/١٦٨الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) ٢٤(
 .٦جزء من الآية : سورة النساء) ٢٥(
 .٧/٥٦٦جامع البيان : الطبري) ٢٦(
: ؛ الــشربيني٣/٢٥٢الأم :  ومــا بعــدها؛ الــشافعي٣/٤٨٧الحجــة علــى أهــل المدينــة : الــشيباني) ٢٧(

 .  وما بعدها٦/٢٣٤المغني : ؛ ابن قدامة٣/١٤٠مغني المحتاج 
 .٦/٢٣٦المغني: ؛ ابن قدامة٦/٢٦٠ الخرشي شرح: ؛ الخرشي٦/٦٣٢التاج والإكليل : المواق) ٢٨(
 .٦/٦٦٥التاج والإكليل : مواق؛ ال٣/٢٤٠بلغة السالك : الصاوي) ٢٩(
  .٦الآية : سورة النساء) ٣٠(
 .٧/٥٦٦جامع البيان : الطبري) ٣١(
 .٤الآية : سورة النساء) ٣٢(
 .٢/٥١٩تفسير الإمام الشافعي : الشافعي) ٣٣(
  .١٢الآية : سورة النساء) ٣٤(
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 .٢/٥٣٩تفسير الإمام الشافعي : الشافعي )٣٥(
كـــاح، بــاب والـــذين لــم يبلغـــوا الحلــم مـــنكم، حــديث رقـــم أخرجــه البخـــاري فــي صـــحيحه، كتــاب الن) ٣٦(

؛ ومــسلم فــي صــحيحه، كتــاب صــلاة العيــدين، بــاب تــرك الــصلاة قبــل العيــد، ٧/٤٠، )٥٢٤٩(
 .٢/٦٠٦، )٨٨٤(حديث رقم 

 .٢/٤٦٨فتح الباري : العسقلاني) ٣٧(
 .٥/٢٨مرعاة المفاتيح : المباركفوري) ٣٨(
 .المرجع السابق) ٣٩(
صــحيحه، كتــاب الهبــة وفــضلها والتحــريض عليهــا، بــاب هبــة المــرأة لغيــر أخرجــه البخــاري فــي ) ٤٠(

 .٣/١٥٨، )٢٥٢٩(زوجها وعتقها، حديث رقم 
 . ٧/٨٦شرح النووي بصحيح مسلم، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، : النووي) ٤١(
 .٥/١٦٩تحفة المحتاج : الهيثمي) ٤٢(
ز إرداف المـــرأة الأجنبيـــة إذا أعيـــت فـــي أخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب الـــسلام، بـــاب جـــوا) ٤٣(

 .٤/١٧١٧، )٢١٨٢(الطريق، حديث رقم 
 أخرجه أبو داود فـي سـننه، كتـاب البيـوع، بـاب فـي عطيـة المـرأة بغيـر إذن زوجهـا، حـديث رقـم (٤٤)
، والنـــسائي فـــي ســـننه، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب عطيـــة المـــرأة بغيـــر إذن زوجهـــا، ٣/٢٩٣، )٣٥٤٧(

سلــسلة الأحاديــث : الألبــاني(حــسن صــحيح : قــال عنــه الألبــانيو. ٥/٦٥، )٢٥٤٠(حــديث رقــم 
 ).٢/٤٧٢الصحيحة، 

 .٦/٢٤نيل الأوطار :  الشوكاني(٤٥)
 .٨/٤٢٦المحلى : ؛ ابن حزم٣/٢٤٨الأم :  الشافعي(٤٦)

 .  وما بعدها٢/٤٧٢سلسلة الأحاديث الصحيحة، : الألباني) ٤٧(

 .٣/١٠٦٣مرقاة المفاتيح :  القاري(٤٨)
اجــه فــي ســننه، كتــاب الهبــات، بــاب عطيــة المــرأة بغيــر إذن زوجهــا، حــديث رقــم  أخرجــه ابــن م(٤٩)
 ).٢/٤٧٣سلسلة الأحاديث الصحيحة، :الألباني.(صحيح:وقال عنه الألباني. ٢/٧٩٨،)٢٣٨٩(

 .٣/٥٩مصباح الزجاجة : البوصيري) ٥٠(
 . ٢/٤٧٣سلسلة الأحاديث الصحيحة، : الألباني) ٥١(

 .٨/٢٥٨الذخيرة : القرافي )٥٢(
، )٥٠٩٠(أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب النكــاح، بــاب الأكفــاء فــي الــدين، حــديث رقــم ) ٥٣(

ـــدين، حــــديث رقــــم ٧/٧ ــاح ذات الـ ــاع، بــــاب اســــتحباب نكــ ؛ ومــــسلم فــــي صــــحيحه، كتــــاب الرضــ
)٢/١٠٨٦، )١٤٦٦. 

 . ٤/٣٤٩المغني : ابن قدامة) ٥٤(
 .المرجع السابق) ٥٥(
 .المرجع السابق) ٥٦(
 .٤/٣٤٩المغني : ابن قدامة)٥٧( 
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 قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمـة التعـاون الإسـلامي المنعقـد فـي دورتـه )٥٨(
 .٢٠٠٥ أبريل ١٤ إلى ٩ــ من ) دولة الإمارات العربية المتحدة(السادسة عشرة بدبي 

 .٢/٧٦٨المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وآخرون) ٥٩(
 .٥/١٦٩الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) ٦٠(
 .٣/١٦٦٧زهرة التفاسير : أبو زهرة) ٦١(

  .٣٤من الآية :  سورة النساء(٦٢)
معـالم التنزيـل : ؛ البغـوي٢/٤٥التفـسير الوسـيط : ؛ الواحدي١/٤٨٠النكت والعيون :  الماوردي(٦٣)
١/٦١١ . 
 .٢١الآية :  سورة النساء(٦٤)

 .٣٤الآية : سورة النساء) ٦٥(
 المنبثق عن منظمـة التعـاون الإسـلامي المنعقـد فـي دورتـه قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي) ٦٦(

 .٢٠٠٥ أبريل ١٤ إلى ٩ــ من ) دولة الإمارات العربية المتحدة(السادسة عشرة بدبي 
 .٩/٢١الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيلي) ٦٧(
. ٥/٥٥، ٢٨٦٥، حرضـي االله عنهمـااالله بن عبـاس  أحمد في مسنده، مسند عبدأخرجه الإمام ) ٦٨(

 ).٣/٤٠٨إرواء الغليل : الألباني. ( الألبانيهصحح
 فــي الــصلح بــين 
 أخرجــه الترمــذي فــي ســننه، كتــاب الأحكــام، بــاب مــا ذكــر عــن رســول االله (٦٩)

حــديث حــسن صــحيح؛ وأبــو داود فــي ســننه، : ، وقــال عنــه٣/٦٣٤،)١٣٥٢(النـاس، حــديث رقــم 
يرتقي إلى درجة : لباني؛ قال الأ٣/٣٠٤،)٣٥٩٤(كتاب الأقضية، باب في الصلح، حديث رقم 

 ).٥/١٤٥إرواء الغليل : الألباني. (الصحيح لغيره
 . سبق تخريجه(٧٠)

 .٥/٣٠٠الموافقات : الشاطبي) ٧١(
قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمـة التعـاون الإسـلامي المنعقـد فـي دورتـه ) ٧٢(

 .٢٠٠٥ أبريل ١٤ إلى ٩من ــ ) دولة الإمارات العربية المتحدة(السادسة عشرة بدبي 
 . سبق تخريجه(٧٣)
 . سبق تخريجه(٧٤)

  قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته) ٧٥(
 .٢٠٠٥ أبريل ١٤ إلى ٩ــ من ) دولة الإمارات العربية المتحدة( السادسة عشرة بدبي      
لمــــن؟ لقــــاء حــــواري علــــى موقــــع هــــدى الإســــلام علــــى الــــشبكة راتــــب الزوجــــة :  مـــسعود صــــبري(٧٦)

  :العنكبوتية على الرابط
http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%٢Farticle&id=١٢٠٥٢ 

 .٢١،٢٠الآية :  سورة النساء(٧٧)
 .٤الآية : سورة النساء(٧٨) 
  أجرته معه سحر فؤاد أحمد بعنوانورد قوله في لقاء حواري :  عقيل بن عبد الرحمن العقيل(٧٩)
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، منــشور علـى موقــع الألوكـة علــى الـشبكة العنكبوتيــة "راتـب الزوجــة نعـم للمــشاركة ولا للمـصادرة "   
 / ١٠٠٣/٥٥٩/http://www.alukah.net/Social: على الرابط

 . سبق تخريجه(٨٠)
 .١٤٠شرح قانون الأحوال الشخصية ص: السرطاوي) ٨١(
 الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمـة التعـاون الإسـلامي المنعقـد فـي دورتـه قرارات مجمع الفقه) ٨٢(

  .٢٠٠٥ أبريل ١٤ إلى ٩ــ من ) دولة الإمارات العربية المتحدة(السادسة عشرة بدبي 
 .المرجع السابق) ٨٣(
قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمـة التعـاون الإسـلامي المنعقـد فـي دورتـه ) ٨٤(

 .٢٠٠٥ أبريل ١٤ إلى ٩ــ من ) دولة الإمارات العربية المتحدة(ادسة عشرة بدبي الس
، )١٨٥٩( أخرجــه ابــن ماجـــه فــي ســننه، كتـــاب النكــاح، بــاب تـــزويج ذات الــدين، حــديث رقـــم (٨٥)
 ).٣/١٧٢سلسلة الأحاديث الضعيفة : الألباني. (وضعفه الألباني. ١/٥٩٧
، )٥٠٩٠(ح، بــاب الأكفــاء فــي الــدين، حــديث رقــم  أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب النكــا(٨٦)
ـــدين، حــــديث رقــــم ٧/٧ ــاح ذات الـ ــاع، بــــاب اســــتحباب نكــ ؛ ومــــسلم فــــي صــــحيحه، كتــــاب الرضــ
)٢/١٠٨٦، )١٤٦٦. 

 .٦جزء من الآية : سورة الطلاق) ٨٧(
 . وما بعدها٢/١٤١شرح الزركشي على مختصر الخرقي : الزركشي) ٨٨(

لي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته  قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدو(٨٩)
 .٢٠٠٥ أبريل ١٤ إلى ٩ــ من ) دولة الإمارات العربية المتحدة(السادسة عشرة بدبي 

 ٢/٨٨٩، )١٢١٨(، حـديث رقـم �أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبـي (٩٠) 
 .وما بعدها

ة، بـــاب الجمعـــة فــي القـــرى والمـــدن، حـــديث رقـــم أخرجــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتــاب الجمعـــ) ٩١(
)٢/٥، )٨٩٣.  

  

  :المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم - 
 ، مسند)هـ٢٤١: ت(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني : أحمد -١

د عبد االله :  عادل مرشد، وآخرون، إشراف- شعيب الأرناؤوط :  الإمام أحمد بن حنبل، المحقق   
 .مؤسسة الرسالة: م، الناشر٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : بن عبد المحسن التركي، الطبعةا

، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، )هـ١٤٢٠:المتوفى(محمد ناصر الدين : الألباني -٢
 .م١٩٨٥- هـ١٤٠٥الثانية : بيروت،الطبعة–المكتب الإسلامي:زهير الشاويش،الناشر:إشراف

، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء )هـ١٤٢٠: المتوفى( ناصر الدين الألباني محمد: الألباني -٣
 ).مكتبة المعارف(مكتبة المعارف، الرياض،الطبعة الأولى،:من فقهها وفوائدها، الناشر

 ، سلسلة الأحاديث الضعيفة)هـ١٤٢٠:المتوفى(محمد ناصر الدين الألباني : الألباني -٤
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المملكة العربية -دار المعارف، الرياض: مة، دار النشروالموضوعة وأثرها السيئ في الأ     
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢السعودية، الطبعة الأولى 

، )هـ٩٧٢: المتوفى(محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي : أمير بادشاه -٥
َِمصطفى البابي الحلبي: تيسير التحرير، الناشر دار : ، وصورته)م١٩٣٢- هـ ١٣٥١(مصر- ْ

 ).م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧(، ودار الفكر بيروت )م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣(بيروت - كتب العلميةال
أبو عبد االله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج : ابن أمير الحاج -٦

دار الكتب العلمية، : ، التقرير والتحبير، الناشر)هـ٨٧٩: المتوفى(ويقال له ابن الموقت الحنفي 
 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣نية، الثا: الطبعة

محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر : البخاري -٧
محمد زهير : صحيح البخاري، المحقق= من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه 

 .دار طوق النجاة: هـ، الناشر١٤٢٢الأولى، : بن ناصر الناصر، الطبعة
: ، الطبعة)مختصر تفسير البغوي(عبد االله بن أحمد بن علي الزيد، معالم التنزيل : يالبغو -٨

 . الرياض–دار السلام للنشر والتوزيع : هـ، الناشر١٤١٦الأولى، 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن : البوصيري -٩

، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، )هـ٨٤٠: ت(عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
 . بيروت–دار العربية : ه،ـ الناشر١٤٠٣الثانية، : محمد المنتقى الكشناوي، الطبعة: المحقق

ْمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى : المؤلف: الترمذي - ١٠ : ت(َ
ومحمد فؤاد عبد ، )٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر : ، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق)هـ٢٧٩

شركة : ، الناشر)٥، ٤جـ (ٕ، وابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )٣جـ (الباقي 
 . مصر–مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

، شرح التلويح على )هـ٧٩٣: المتوفى(سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : التفتازاني - ١١
 . بدون طبعة وبدون تاريخ:مكتبة صبيح بمصر، الطبعة: التوضيح، الناشر

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح : العسقلاني - ١٢
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على : البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

:  بن باز، الناشرعبد العزيز بن عبد االله: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: طبعه
 .١٣٧٩ بيروت، - دار المعرفة 

: ت(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري : ابن حزم - ١٣
 . بيروت–دار الفكر : ، المحلى بالآثار، بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر)هـ٤٥٦

، شرح مختصر خليل )هـ١١٠١: ت(محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله : الخرشي - ١٤
 . بيروت–دار الفكر للطباعة : للخرشي، بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر

ْسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني : أبو داود - ١٥ ِ 
المكتبة : محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: ، سنن أبي داود، المحقق)هـ٢٧٥: ت(

 . بيروت–العصرية، صيدا
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عبد المحسن بن عبد االله بن عبد الكريم، شرح القواعد السعدية، اعتنى بها وخرج : الزامل - ١٦
دار أطلس : عبد الرحمن بن سليمان العبيد، أيمن بن سعود العنقري، الناشر: أحاديثها

 .م٢٠٠١- هـ١٤٢٢الأولى، :الطبعة المملكة العربية السعودية، - الرياض الخضراء،
 .دار الفكر دمشق :الفقه الإسلامي وأدلته، طبعة رابعة،نشر: بة الزحيليوه .د.أ:الزحيلي - ١٧
- هـ٧٢٢(شمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي: الزركشي - ١٨

عبد المنعم : ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق قدم له ووضع حواشيه)هـ٧٧٢
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ بيروت، -مية، لبناندار الكتب العل: خليل إبراهيم، الناشر

، )هـ١٣٩٤: المتوفى(محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة : أبو زهرة - ١٩
 .دار الفكر العربي: زهرة التفاسير، دار النشر

 - دار الفكر: محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، الناشر. د.أ: السرطاوي - ٢٠
 .م٢٠١٠- ه١٤٣١عة الثالثة  الأردن، الطب–عمان 

: المتوفى(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي : الشاطبي - ٢١
دار ابن عفان، : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: ، الموافقات، المحقق)هـ٧٩٠

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧الطبعة الأولى : الطبعة
 العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن أبو عبد االله محمد بن إدريس بن: الشافعي - ٢٢

: ، الأم، بدون طبعة، سنة النشر)هـ٢٠٤: ت(عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
 . بيروت–دار المعرفة : م، الناشر١٩٩٠/هـ١٤١٠

أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن : الشافعي - ٢٣
، تفسير الإمام الشافعي، جمع وتحقيق )هـ٢٠٤: ت(شي المكي عبد مناف المطلبي القر

م، ٢٠٠٦ -  ١٤٢٧: ، الطبعة الأولى)رسالة دكتوراه(أحمد بن مصطفى الفران . د: ودراسة
 . المملكة العربية السعودية- دار التدمرية : الناشر

ي ، مغن)هـ٩٧٧: ت(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي : الشربيني - ٢٤
دار : م، الناشر١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الطبعة

 .الكتب العلمية
: ،نيل الأوطار، تحقيق)هـ١٢٥٠:ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني: الشوكاني - ٢٥

 .دار الحديث، مصر: م، الناشر١٩٩٣ - هـ١٤١٣الأولى، : عصام الدين الصبابطي، الطبعة
، الحجة على أهل المدينة، )هـ١٨٩: ت(أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد : الشيباني - ٢٦

 . بيروت–ه، نشر عالم الكتب١٤٠٣ ثالثة:مهدي حسن الكيلاني القادري، طبعة: المحقق
 ، بلغة)هـ١٢٤١: ت(أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي : الصاوي - ٢٧
 .دار المعارف: ب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، الناشر السالك لأقر    
، )هـ٣١٠: ت(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري : الطبري - ٢٨

 - هـ١٤٢٠الأولى، : أحمد محمد شاكر، الطبعة: جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق
 .ةمؤسسة الرسال: م، الناشر٢٠٠٠



< <<< 

 

١١٥

                                                                                                                        

òîÇ‹“Ûa@pb�aŠ‡Ûaë@tìzjÛa@òÜª@M@æb›ßŠ@æì�à©aë@÷ßb©a@†‡ÈÛa@QTSW�ç  
  

ورد قوله في لقاء حواري أجرته معه سحر فؤاد أحمد بعنوان : عقيل بن عبد الرحمن العقيل - ٢٩
، منشور على موقع الألوكة على الشبكة العنكبوتية "راتب الزوجة نعم للمشاركة ولا للمصادرة"

 /١٠٠٣/٥٥٩/http://www.alukah.net/Social                           :على الرابط
 ،)هـ١٠١٤:ت(محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري ) سلطان(علي بن : القاري - ٣٠

 .بيروت دار الفكر م، نشر٢٠٠٢- هـ١٤٢٢أولى، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، طبعة
ن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد ب: ابن قدامة - ٣١

أحمد : ، عمدة الفقه، المحقق)هـ٦٢٠: ت(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
 .المكتبة العصرية: م، الناشر٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: محمد عزوز، الطبعة

بلي، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحن: ابن قدامة - ٣٢
 .مكتبة القاهرة: ، المغني، بدون طبعة، الناشر)هـ٦٢٠: ت(الشهير بابن قدامة المقدسي 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته  - ٣٣
 .٢٠٠٥ أبريل ١٤ إلى ٩ــ من ) دولة الإمارات العربية المتحدة(السادسة عشرة بدبي 

: ت(أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الشهير بالقرافي: القرافي - ٣٤
- ٣سعيد أعراب، جزء : ٦، ٢محمد حجي، جزء : ٨،١٣، ١جزء : ، الذخيرة، المحقق)هـ٦٨٤

 . بيروت-دار الغرب الإسلامي:م، نشر١٩٩٤أولى، : محمد بو خبزة، طبعة:١٢-٩، ٧، ٥
ن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد ب: القرطبي - ٣٥

أحمد البردوني : تفسير القرطبي، تحقيق= ، الجامع لأحكام القرآن )هـ٦٧١: ت(القرطبي 
 . القاهرة–دار الكتب المصرية : م، الناشر١٩٦٤ -هـ١٣٨٤الثانية، : وٕابراهيم أطفيش، الطبعة

، سنن ابن )هـ٢٧٣: ت(جة اسم أبيه يزيد ابن ماجه أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وما - ٣٦
 . فيصل البابي- دار إحياء الكتب العربية : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ماجه، تحقيق

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير : الماوردي - ٣٧
يد ابن عبد المقصود الس: النكت والعيون، المحقق= ، تفسير الماوردي )هـ٤٥٠: ت(بالماوردي 

 .لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية : بن عبد الرحيم، الناشر
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير : الماوردي - ٣٨

، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر )هـ٤٥٠: ت(بالماوردي 
:  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة-  معوض الشيخ علي محمد: المزني، المحقق

 . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : م، الناشر١٩٩٩-  هـ ١٤١٩الأولى، 
أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله بن حسام : المباركفوري - ٣٩

 هـ،١٤٠٤-الثالثة:الطبعة، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،)هـ١٤١٤:ت(الدين الرحماني
 . بنارس الهند-  الجامعة السلفية-إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء: م، الناشر١٩٨٤     
، الهداية في )هـ٥٩٣:ت(علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، : المرغيناني - ٤٠

 . لبنان–بيروت- اث العربي الترإحياءدار : طلال يوسف، الناشر: شرح بداية المبتدي، المحقق
  على الشبكة، هدى الإسلام: لقاء حواري على موقع،راتب الزوجة لمن؟: مسعود صبري - ٤١
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  : العنكبوتية على الرابط   
http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%٢Farticle&id=١٢٠٥٢ 

، المسند الصحيح المختصر )هـ٢٦١: ت(ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : مسلم - ٤٢
دار إحياء : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، المحقق�بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله 

 . بيروت–التراث العربي 
المعجم الوسيط، : ات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجارإبراهيم مصطفى ـ أحمد الزي: مصطفى - ٤٣

 .دار الدعوة: مجمع اللغة العربي، الناشر: تحقيق
، )هـ٨٨٤: ت(إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، : ابن مفلح - ٤٤

 . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت :م،نشر١٩٩٧ -ه١٤١٨المبدع في شرح المقنع، الأولى،
: ت(محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق: المواق - ٤٥

 .دار الكتب العلمية: م، الناشر١٩٩٤الأولى، :،التاج والإكليل لمختصر خليل، الطبعة)هـ٨٩٧
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، : هـ٩٧٠- هـ ٩٢٦زين الدين ابن نجيم الحنفي، : ابن نجيم - ٤٦

 . بيروت– دار المعرفة :الناشر
، )هـ٣٠٣: ت(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي : النسائي - ٤٧

الثانية، : عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة: السنن الصغرى للنسائي، تحقيق= المجتبى من السنن 
 . حلب–مكتب المطبوعات الإسلامية : ، الناشر١٩٨٦ – ١٤٠٦

: ت(بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي أبو عمر يوسف : النمري - ٤٨
: ، الكافي في فقه أهل المدينة، محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الطبعة)هـ٤٦٣

 .مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية: م، الناشر١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية،
، المنهاج شرح صحيح )هـ٦٧٦: ت(يى بن شرف النووي أبو زكريا محيي الدين يح: النووي - ٤٩

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي: ه، الناشر١٣٩٢الثانية، : مسلم بن الحجاج، الطبعة
: ، تهذيب اللغة، المحقق)هـ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، : الهروي - ٥٠

 .م٢٠٠١أولى، : ت، طبعة بيرو–دار إحياء التراث العربي:محمد عوض مرعب، الناشر
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، روجعت : الهيثمي - ٥١

: بدون طبعة، عام النشر: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الطبعة: وصححت
 .المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد: م، الناشر١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧

: ت( أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي :الواحدي - ٥٢
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، : ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق)هـ٤٦٨

الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، 
: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، الطبعة: ه وقرظهالدكتور عبد الرحمن عويس، قدم

  . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : م، الناشر١٩٩٤الأولى، 
 


